
 الباب الثاني: استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء
 أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث والنساء

 
 الفصل الأول: استخدام العمال

  
 (9مادة )

العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل 
 القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا 

  
 (01مادة )

 في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية في استخدام العمال على النحو التالي :
  
 للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية. -1
 للعمال من الجنسيات الأخرى. -2

 
 (00مادة )

 لعمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يلي:ينشأ في دائرة ا 
  
 إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.   -أ

 مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة إليهم. -ب
 قيد العمال المواطنين المتعطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل خاص ويتم القيد بناء  -ج

 على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقديم الطلب.  
 وتعطى شهادة القيد رقماً مسلسلا ويكتب اسم الطالب وسنة ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته 

 وخبراته السابقة.
 
 (01مادة )

هذه الحالة أن لأصححححاب الأعمال أن يسحححتخدموا أل متعطل من العمال المواطنين، وعليهم في  
 يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدامه.

  
ويتضمن هذا الإخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل 

 الذل الُحق به ورقم شهادة القيد.
 (01مادة )

لة الإمارات العربية المتحدة إلا بعد لا يجوز اسحححححححتخدام وير المواطنين بقصحححححححد العمل في دو 
موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقاً للإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة 

 العمل والشئون الاجتماعية.



  
 ولا تمنـح هذه الرخصة ألا بتوافـر الشـروط التالية:

  
 اسية التي تحتاج إليها البلاد.أن يكون العامل من ذول الكفاية المهنية أو المؤهلات الدر -1
 أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في  -2

 نظم الإقامة المعمول بها في الدولة.



 (01مادة )
  

لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام وير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من 
يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل أنه لا 

 .المطلوب
 (01مادة )

  
يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن في الحالات 

 الآتية:
  

 متوالية.إذا ظل العامل متعطلاً عن العمل مدة تجاوز ثلاثة اشهر  -أ
 إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها. -ب
ذا تبين لها صلاحية أحد العمال المواطنين للحلول محله.  وفي هذه الحالة يستمر العامل إ -ج

 في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة عمله الممنوحة أيهما اقرب أجلا.
  

 (01مادة )
شحؤون الإجتماعية قسحم خاص باسحتخدام وير المواطنين ينظم العمل فيه ينُشحأ بوزارة العمل وال 

 بقرار من الوزير.
 
 (01مادة )

لا يجوز لأل شحححححخص طبيعي أو معنول أن يعمل وسحححححيطاً للاسحححححتخدام أو لتوريد العمال وير  
 المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك.

  
ت الضرورية التي تقتضي إصداره ولا يجوز إصدار هذا الترخيص إلا للمواطنين وفي الحالا

 وبقرار من وزير العمل.
  

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويخضع المرخص له لإشراف الوزارة ورقابتها ولا 
يجوز منح التراخيص المذكورة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة منها 

 تقديم اليد العاملة.يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في 
  
 (01مادة )

لا يجوز لوسيط العمال أو مورد العمـحححححححال المرخـحححححححص له أن يطلب أو أن يقبل من أل عامل  
سحححححواء كان ذلك قبل قبوله في العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصحححححول العامل 

ره أو تصححادع عليه وزارة على العمل أو أن يسححتوفي من العامل أية مصححاريف إلا وفقاً لما تقر
 العمل والشؤون الإجتماعية.  



  
ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام أو مورد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا 
لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوع التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين 

خل من وسيط العمل الذل تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور صاحب العمل مباشرة بدون أل تد
 تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.

  
 (09مادة )

تحُحدد بقرارات من وزير العمحل والشحححححححؤون الإجتمحاعيحة القواعحد والإجراءات والنمحاذج التي  
لف هذه مختتعتمدها مكاتب الاسححتخدام العامة والخاصححة وكيفية التعاون والتنسححيق بين نشححاطات 

المكاتب والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس مكاتب استخدام خاصة أو للعمل كوسيط 
أو مورد للعمال كما تحُدد بقرارات منه جداول التصححححنيف المهني التي تعتمد أسححححاسححححا لعمليات 

 الاستخدام.
 

 الفصل الثانيي: تشغيل الأحداث
 
  (11مادة )

 لجنسين قبل تمـام الخامسـة عشـرة.لا يجـوز تشغيل الأحـداث من ا
  
  (10مادة )

يجب على صاحب العمل قبل تشغيل أل حدث أن يستحصل منه على المستندات الآتية وأن يقوم 
 بحفظها في ملف الحدث الخاص:

  
شهادة ميلادة أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب مختص  -1

 الصحية المختصة.ومصدع عليها من السلطات 
 شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدع عليها. -2
 موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث. -3
  

  (11مادة )
يجب على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص بالأحداث يبين فيه اسم الحدث 

له الولاية أو الوصايه عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل  وعمره والاسم الكامل لمن
 الذل استخدم فيه.

 
 

  (11مادة )



لا يجوز تشغيل الاحداث ليلاً في المشروعات الصناعية ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي 
 عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.

  
  (11مادة )

يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من 
 وزير العمل والشؤون الإجتماعية الاجتماعية بعد استطلاع رال الجهات المختصة.

  
  (11مادة )

ً ويجب أن  يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث ست ساعات يوميا
تتخل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة لاتقل في مجموعها عن 
ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من اربع ساعات متوالية، ولا 

 يجوز إبقاء الحدث في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.
  
 

  (11مادة )
الأحداث بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو ابقاؤهم في محل العمل لا بجوز تكليف 

 بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة.
  

 الفصل الثالث: تشغيل النساء
 

 (11مادة )
لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليلا مدة لا تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية تشمل 

 بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً.الفترة ما 
  

 (11مادة )
 يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلاً الحالات الآتية:

  
 الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة.  -أ

 العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية. -ب
 العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل  -ج

 والشؤون الإجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا يدوياً.
  

  (19مادة )



ً وكذلك في  ً أو أخلاقيا يحُظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا
خرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية بعد استطلاع الأعمال الأ

 رال الجهات المختصة.
 

  (11مادة )
للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي  

تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط إلا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن 
 .ملة قد أمضت المدة المشار إليها سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العا

  
بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة وللعاملة 

أو متقطعة، إذا كن هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض 
بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدع عليها 

 أنه نتيجة عن الحمل أو الوضع. من هذه السلطة
  

 ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.
  

  (10مادة )
خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة 

 لغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة.الراحة المقررة الحق في فترتين اخريين يومياً لهذا ا
  

 وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أل تخفيض في الأجر.
  

  (11مادة )
 تمُنح المرأة الأجـر المماثل لأجر الرجـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل.

  
 
 
 
 

 النساءالفصل الرابع: أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث و 
 

  (11مادة )
لوزير العمل والشؤون الإجتماعية أن يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل 
أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا كانت هذه المؤسسات 

لية الأنظمة الداختهدف إلى التأهيل أو التدريب المهني للأحداث أو للنساء وبشرط أن ينص في 



لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء وساعات وشروط العمل 
 فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء.

  
 (11مادة )

 يكون مسئولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من: 
  
 العمل أو من يمثلونهم.أصحاب  -أ

من له الولاية أو الوصاية على الحدث وأزواج النساء أو أوليائهن أو الأوصياء عليهن إذا  -ب
 كن قصراً وذلك إذا وافقوا على استخدام الأحداث والنساء خلافاً لأحكام القانون.

 


